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تقديم 
الحــمد لله رب الــعالمــين والــصلاة والســلام عــلى الــنبي الــعربــي الــذي 

أرسل رحمة للعالمين. وبعد، 
هــذا هــو الــعدد الــسادس مــن ســلسلة فــقه المــعامــلات، نــتناول فــيه 
مـفهوم وفـقه الـربـح مـن وجـهة نـظر الاقـتصاد الإسـلامـي، بـعدمـا تـناولـنا 

كلاً من مفهومي الإيراد والتكلفة في أعداد سابقة. 
فـإن كـانـت الآراء الـواردة فـي هـذا الـبحث مـطابـقة للشـريـعة الإسـلامـية 
فـذلـك تـوفـيق مـن الله، وإن لـم تـطابـق فـذلـك خـطأ مـني وأسـأل الله 
المــغفرة وحســبي أنــي اجتهــدت. الــلهم تــقبل عــملي هــذا واجــعله 
خالصاً لوجهك الكريم واجعل فيه المنفعة والخير للمسلمين، آمين. 
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فقه الربح 
مقدمة: 

المـــيزان هـــو أحـــد الآلات الـــتي يـــقع بـــها تـــقديـــر المـــقدرات لـــقولـــه 
تـــعالـــى (والـــسماء رفـــعها ووضـــع المـــيزان * ألا تـــطغوا فـــي المـــيزان 
وأقــيموا الــوزن بــالقســط ولا تخســروا المــيزان )[الــرحــمن:۷]. وقــد 
تـعرضـنا لمـفهومـي الإيـراد والـتكلفة (فـي أعـداد سـابـقةٍ) وأوضـحنا مـا 
هـو مـقبول شـرعـا ومـا هـو مسـتثنى مـنهما. والـربـح هـو فـضل الإيـراد 
عــن الــتكلفة، وقــد تــعرض الــفقهاء لأنــواع الــربــح، وأوضــحوا الــفترة 
الــتي يــتحقق فــيها، وأثــر تــغيرات التضخــم عــليه، وكــذلــك عــائــد 

الاستثمار وأثر معدل دوران رأس المال عليه.  
اسـتخدم الـغزالـي مـفهومـي رأس المـال والـربـح للتشـبيه والـتمييز بـين 
الــعدل والإحــسان، فــالــعدل ســبب الــنجاة وهــو يجــري مــن الــتجارة 
مجـرى رأس المـال، والإحـسان سـبب الـفوز ونـيل الـسعادة وهـو يجـري 
مـن الـتجارة مجـرى الـربـح، ولايـعد مـن الـغفلاء مـن قـنع فـي مـعامـلات 
. كـما اشـترط الـغزالـي فـي عـقد الـقِراض كـون الـربـح  1الـدنـيا بـرأس مـالـه

ركـنا مـن أركـان الـعقد، "لـيكن الـربـح مـعلومـا بـالجـزئـية بـأن يشـرط لـه 
الــثلث أو الــنصف أو كــما شــاء، فــلو قــال عــلى أن لــك الــربــح مــائــة 

١ الغزالي، إحیاء علوم الدین، مرجع سابق، ص ٧٤.
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والـباقـي لـي لـم يجـز إذ ربمـا لا يـكون الـربـح أكـثر مـن مـائـة فـلا يـجوز 
. كـما نهـى صـلى الله عـليه  1تـقديـره بمـقدار مـعين بـل بمـقدار شـائـع"

، وذلــك كــله إنمــا لــتحقيق الــعدل  2وســلم عــن ربــح مــا لــم يــضمن

وإبـــعاد الـــناس عـــن المـــنازعـــات المـــفضية لخـــلافـــات تـــولّـــد الـــشحناء 
والبغضاء. 

الربح الشامل: 
الـربـح إذن هـو الـزيـادة الحـاصـلة فـي صـافـي المـلكية خـلال فـترة زمـنية 
محـددة، أو هـو الـنماء الحـاصـل فـي الـقيمة. فـإذا اعـتبرنـا الـفارق بـين 
إجــمالــي الإيــرادات المــتحققة مــطروحــا مــنها إجــمالــي الــتكالــيف 
فــنكون قــد حــددنــا الــربــح بمــعناه الــشامــل. وتحــقق الأربــاح فــي أي 
مـنشأة مـسألـة لـيس فـيها جـدل، فـبالـربـح تـزاد الأمـوال وتـتمول ذاتـيا 
فـتساعـد فـي تحـقيق تـوسـعات أفـقية وعـامـوديـة فـي الأعـمال. والـربـح 
أيــضا هــو الــقوة الأســاســية المــوجــهة لــقرارات المســتثمريــن كــمعيار 
. إلا أن حجـم الأربـاح يـتأثـر بـالمخـاطـر، وقـد ذكـر  3لجـاذبـية الاسـتثمار

المـارودي أن الـتجارة المحـلية الـتي أسـماهـا "تـقلُّب فـي الحـضر مـن غـير 
نــقلة ولا ســفر" تــتميز بتحــمل أخــطار أقــل بــقولــه: "وزَهِــدَ بــه ذوو 

١ الغزالي، إحیاء علوم الدین، مرجع سابق، ص ٦٨.
٢ [سنن الترمذي: ١١٥٥].

٣ الغزالي، د. عبد الحمید، الأرباح والفوائد المصرفیة بین التحلیل الاقتصادي 
والحكم الشرعي، منشورات بنك التنمیة الإسلامیة، ١٩٩٤، ص٢٢.
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الأخـطار"، بـينما الـتجارة مـع الـسفر فـيها "نـقل إلـى الأمـصار" وفـيها 
. ورأى الــغزالــي أن مــن قــنع بــربــح  1خــطر أكــثر وربــح أو غــرر أعــظم

 ، 2قـليل كـثرت مـعامـلاتـه واسـتفاد مـن تـكررهـا ربـحا كـثيرا وبـه تظهـر

أي أن زيادة معدل دوران الأصول يؤدي لزيادة عائد الاستثمار.  
ويظهـر الـربـح عـند إجـراء الـقياس بـنهايـة فـترة محـددة، فـالـنويـري ذكـر 
عـن الارتـفاع، بـأنـه يـعدّ لمـدة سـنة كـامـلة أولـها المحـرم سـنة كـذا وكـذا 
. وأوضـح أيـضا ضـرورة الـفصل بـين  3وآخـرهـا سـلخ ذي الحـجة مـنها

، أي كـل سـنة عـلى  4الـدورات بـفصل المسـتخرَج والمـتحصل بـسنيه

. ويسـتدل مـن قـولـه  5حـدة، وأكـد ضـرورة إبـراز المـتميز مـنها بـسنيه

صـــلى الله عـــليه وســـلم "رحـــم الله عـــبدا ســـمحا إذا بـــاع ســـمحا إذا 
، ضـرورة عـدم المـغالاة فـي نسـب الـربـح  6اشـترى سـمحا إذا اقـتضى"

لأنـه لـيس الهـدف الـوحـيد. وذكـر الـغزالـي أن بـعض الـعلماء رأى أن 
الـــغبن يـــعتبر بمـــا زاد عـــلى ثـــلث الـــقيمة، فـــإذا بـــلغ ذلـــك ُأوجـــب 

 . 7للمشتري حق رد المبيع

١ الماوردي، الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص ٢٠٩.
٢ الغزالي، إحیاء علوم الدین، مرجع سابق، ص ١٤٨.

٣ النویري، مرجع سابق، ص ٢٨٥.

٤ النویري، مرجع سابق، ص ٢٨٩.

٥ النویري، مرجع سابق، ص ٢٨٨.
٦ [سنن ابن ماجة: ٢١٩٤]

٧ الغزالي، إحیاء علوم الدین، مرجع سابق، ص ١٤٧.
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أنواع النماء: 
لـم يـكتف الـفقهاء بـالـتعرض لـلربـح بمـفهومـه الـشامـل، بـل مـيّزوا بـين 
أنــواع الــنماء طــبقا لمــفهوم الــربــح بمــعانــيه الحــديــثة. فــاعــتبروا أنــواعــا 
: فـإمـا ربـح أو فـائـدة أو غـلة. ولـيس كـل ربـح هـو نمـاء،  1ثـلاثـة لـلنماء

ولـيس كـل نمـاء هـو ربـح. ذكـر أبـو عـبيد أن مـالـكا ذهـب إلـى "أن ربـح 
المـال إنمـا هـو راجـع إلـى أصـله وأن الأولاد مـن أمـهاتـها فـجعلها لاحـقة 
بــها. فــإن كــانــت تــلك الــزيــادة ليســت مــن ولادة (غــلةّ) ولا شــف 
(ربـح) ولـكنها مـن فـائـدة اسـتفادهـا مـثل الهـبة والمـيراث ونـحو ذلـك 
فـإنـه لا زكـاة فـي المـال الأول ولا فـي الـفائـدة، ولـكنه يسـتأنـف بـه حـولا 
مـــن يـــوم اســـتفاده. فـــفرّق مـــالـــك بهـــذا بـــين الـــفائـــدة وبـــين الـــغلّة 
. فــالــفائــدة هــي الــنماء أو الــزيــادة الــتي تــتعلق بــعَروض  2والأربــاح"

الـقنية، أمـا الـغلة فهـي مـا يتجـدد مـن عـَروض الـتجارة بـلا بـيع لـرقـاب 
تــلك الــعَروض كــثمر النخــل المشــترى لــلتجارة قــبل بــيع رقــابــه أو 
عَــــروض الــــتجارة المشــــتراة بــــقصد الــــربــــح والــــتجارة قــــبل بــــيعها 
وكـالـصوف والـلبن المتجـدد مـن الـغنم المشـتراة لـلتجارة قـبل بـيعها. 
وفـرّق آخـرون بـين الـربـح المكتسـب مـن حـسن الـتصرف والـنتاج أي 

١ شحاتة، د. شوقي اسماعیل، الربح وقیاسھ في الإسلام، مجلة المسلم المعاصر، 
الكویت، العدد ٢٢، ١٩٨٠، ص ٩٣.

٢ أبو عبید بن سلام، الأموال، مرجع سابق، ٤١٩.
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. وعــليه فــالــربــح الــعادي يــقابــل الــتنظيم  1الــزيــادة فــي عــين الأمــهات

الــذي تــقوم بــه الإدارة وهــذا مــا قــصده الــفقهاء بــحسن الــتصرف أو 
2بالتقليب وقد ميز الدردير صاحبه بلفظة التاجر المدير.  

أمـا مـا يـنشأ مـن أربـاح بسـبب ارتـفاع أسـعار الأصـول الـثابـتة فـيسمى 
فــائــدة وهــو يــقابــل مــا نــسميه الــيوم بــالأربــاح الــرأســمالــية (لــيس 
المــقصود الــفائــدة الــربــويــة كــما هــو مــعروف الــيوم)، ومــا يــنشأ عــن 
ارتـفاع أسـعار الأصـول المـتداولـة يـسمى غـلةّ وهـو يـقابـل مـا نـسميه 

اليوم بالأرباح العَرضية. (الشكل ۱). 

١ شحاتة، مرجع سابق، ص ٩٥، نقلا عن شرح منھاج الطالبین لجلال الدین 
المحلى، ج٢، ص ٢٩.

2 الدردیر، مرجع سابق، ص ٤١٣.
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الفائدة: الأرباح الرأسمالية: هو النماء الناجم عن ارتفاع أسعار 

الغلة: الأرباح العرضية:هو النماء الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول 

الشكل (١) أصناف الربح
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الزمن وأثره على الأرباح:  
الـزمـن أو الأجـل هـو الـوقـت كـثر أم قـلّ ويمـكن تحـديـد مـجال الـزمـن 
بـالـفترة. ويسـتخدم الـزمـن لـلتعبير عـن تـبدل الحـال بـين فـترتـين بهـدف 
الـقياس وصـولا لـغايـة مـرجـوة. فـمثلا يـقاس الإنـتاج بـالـكم ويـعبر عـنه 
خــلال فــترة زمــنية محــددة بــالإنــتاجــية لــقياس تــغير الإنــتاج خــلال 
وحــدة الــزمــن، فــالــنشاط الإقــتصادي يــتم عــبر الــزمــن وكــل عــملية 
إقــتصاديــة تحــتل حــيزا مــن الــزمــن كــما أن "تــنظيم الــعلاقــات بــين 
. وتــقيس المشــروعــات نــشاطــاتــها  1الــعمليات يــحتاج إلــى زمــن"

بمـقارنـتها خـلال فـترات زمـنية مـاضـية وحـاضـرة وتـضيف لـها بـعض 
الـتنبؤات لتسـتشف بـذلـك المسـتقبل وهـذا كـله يـقع ضـمن مـجال 

الزمن. 
الــزمــن لــيس مــن المــوارد الاقــتصاديــة المســتقلة فــلا يــباع ولا يُشــرى 
مـــنفصلا إلاّ إذا تجســـد فـــي عـــمل أدى إلـــى زيـــادة الإنـــتاج، ويـــطال 

مفهوم الزمن كلا من: 
البيوع ۱.
القِراض ۲.
تحديد الربح ۳.

١ سعد الله، مرجع سابق، ص١٢
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تغير الأسعار ٤.
أولا – عــلاقــة الــبيع بــالــزمــن: يــختلف نــوع الــبيع تــبعا لــلزمــن، فــإذا 
تـأجـل المـبيع كـان بـيع سَـلم، وإذا تـأجـل الـثمن كـان بـيع نسـيئة، وإذا 
تـأخـر الـثمن والمـبيع كـان بـيع الـديـن بـالـديـن. وقـد أجـاز الـفقهاء الـبيع 
بـثمن مـؤجـل بـالـسّنة وبـإجـماع المسـلمين ولـم يُسـتثن مـنها إلا الـبيوع 
الــتي يــتحقق فــيها ربــا الــنَسّاء واســتخلصها الــفقهاء مــن حــديــث 
الأصـناف السـتة الـذي ذكـرنـاه سـابـقا. كـما أجـاز الـعلماء الـزيـادة فـي 
الـثمن المـؤجـل عـن الحـال، "ومـنعوا الـتعاقـد عـلى الـزمـن مـنفردا إلا أنـه 
يشـرع اعـتبار قـيمة الـزمـن فـي ثـمن المـبيع مـؤجـل الـدفـع، فـقد ُيـختلف 
فـيما إذا كـانـت الـزيـادة مـتعينة عـوضـا عـن الأجـل أم لا ولـكن لا مـراء 
فـي أن الـزمـن لـه حـصته مـن الـثمن المـؤجـل. ومـسوغ الـزيـادة فـي الـثمن 
مـقابـل الأجـل الـذي يـنتظره الـبائـع قـبل تسـلم الـثمن وبـعد تسـليم 

المبيع يتضمن منافع محتملة هي: 
فرص بديلة يتنازل عنها البائع لصالح المشتري. ۱.
احتمال تعرّض البائع لمخاطر عدم السداد أو المماطلة. ۲.
.۳ . 1تكاليف متابعة الدين إلى حين السداد"

١ سعد الله، مرجع سابق، ص ٢٩
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وقـد صـح عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـولـه فـي بـيع السـلم 
"مــن أســلف فــي ثــمر فليســلف فــي كــيل مــعلوم ووزن مــعلوم إلــى 

 . 1أجل معلوم"

وقــد أجــاز مجــمع الــفقه الإســلامــي الــزيــادة فــي الــثمن المــؤجــل عــن 
 : 2الثمن الحال ضمن الشروط التالية

أولاً: تجـوز الـزيـادة فـي الـثمن المـؤجـل عـن الـثمن الحـال، كـما يـجوز 
ذكــر ثــمن المــبيع نــقداً، وثــمنه بــالأقــساط لمــدد مــعلومــة، ولا يــصح 
الــبيع إلا إذا جــزم الــعاقــدان بــالــنقد أو الــتأجــل. فــإن وقــع الــبيع مــع 
الـتردد بـين الـنقد والـتأجـيل بـأن لـم يـحصل الاتـفاق الجـازم عـلى ثـمن 

واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً.  
ثـانـياً: لا يـجوز شـرعـاً، فـي بـيع الأجـل، الـتنصيص فـي الـعقد عـلى 
فـوائـد التقسـيط، مـفصولـة عـن الـثمن الحـال، بـحيث تـرتـبط بـالأجـل، 
سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.  
ثـالـثاً: إذا تـأخـر المشـتري المـديـن فـي دفـع الأقـساط عـن المـوعـد المحـدد 
فـلا يـجوز إلـزامـه أي زيـادة عـلى الـديـن بشـرط سـابـق أو بـدون شـرط، 

لأن ذلك ربا محرم. 

١ [صحیح البخاري: ٢٠٨٦]
2 مجلة المجمع (ع ٦ج١ص ١٩٣ وع٧ج٢ص٩ )، قرار رقم: ٥١ (٢/ ٦)، بشأن / 

البیع بالتقسیط
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رابــعاً: يحــرم عــلى المــديــن المــليء أن يمــاطــل فــي أداء مــا حــل مــن 
الأقــساط، ومــع ذلــك لا يــجوز شــرعــاً اشــتراط الــتعويــض فــي حــالــة 

التأخر عن الأداء. 
خـامـساً: يـجوز شـرعـاً أن يشـترط الـبائـع بـالأجـل حـلول الأقـساط قـبل 
مـواعـيدهـا، عـند تـأخـر المـديـن عـن أداء بـعضها، مـا دام المـديـن قـد 

رضي بهذا الشرط عند التعاقد. 
سـادسـاً: لا حـق لـلبائـع فـي الاحـتفاظ بمـلكية المـبيع بـعد الـبيع، ولـكن 
يــجوز لــلبائــع أن يشــترط عــلى المشــتري رهــن المــبيع عــنده لــضمان 

حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. 
ثـانـيا – عـلاقـة الـقرض بـالـزمـن: الـقرض هـو دفـع المـال إلـى طـرف آخـر 
دون مــقابــل، وهــو وســيلة تمــويــلية وشــكل مــن أشــكال الــتكافــل 
الاجـتماعـي، والـقرض فـي الشـرع الإسـلامـي يـسمى بـالـقرض الحـسن 
ولا يـــقابـــله ســـوى الأجـــر مـــن الله تـــعالـــى. وهـــو يـــدخـــل فـــي بـــاب 
الـتبرعـات لا بـاب المـعاوضـات. وتحـرم أي زيـادة فـيه سـواء كـانـت نـقدا 
أو عــينا أو نــفعا. وعــليه، فــإن عــلاقــة الــقرض بــالــزمــن تــختلف عــن 
عـلاقـة الـبيع بـالـزمـن رغـم الـتشابـه لـقولـه تـعالـى ( ذلـك بـأنـهم قـالـوا إنمـا 
الـبيع مـثل الـربـا وأحـل الله الـبيع وحـرم الـربـا) [الـبقرة:۲۷٥]، فـالـزمـن 
فـي الـبيع تـابـع لـلمبيع فـيؤثـر وجـوده عـلى الـعوامـل المحـددة لـلثمن دون 
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أن يسـتقل هـو بـعوض، فـالـعلاقـة هـي بـين مـبيع مـرتـبط بـأجـل مـن جـهة 
. أمـا فـي الـقرض فـإن  1وبـين ثـمن فـيه حـصة لـلزمـن مـن جـهة أخـرى

تحــريم الــزيــادة الــتي نــص عــليها الــقرآن الــكريم تــعني مــنع الــتعويــض 
المــادي عــن قــيمة الــزمــن ومــقابــلتها بــالــثواب الــذي يــحصل عــليه 

 . 2المقرض من الله عز وجل إذا كان عمله خالصا لوجهه تعالى

ثـالـثا – عـلاقـة الـزمـن بـالـربـح: إن قـياس الـربـح يـكون بـقياس وضـع 
المـنشأة أو المشـروع أو مـلكية الـفرد بـين فـترتـين زمـنيتين، وعـليه فـإن 
الــدورة الــزمــنية لــقياس نــتائــج الأعــمال تــختلف بــاخــتلاف طــبيعة 
الـعمل. فـالـسنة الهـلالـية هـي الـفترة المحـاسـبية المـتعارف عـليها، وإلا 
اعـتبرت الـسنة الشمسـية، وإلا فـإن الحـساب يـقع بـالإنـتاج وهـذا مـا 
أوضــحه المــاوردي فــي أن وضــع الخــراج عــلى مــسائــح الأرض كــان 
مـعتبرا بـالـسنة الهـلالـية، وأن وضـعه عـلى مـسائـح الـزرع كـان مـعتبرا 
بــالــسنة الشمســية، وإن جــعله مــقاســمة كــان مــعتبرا بــكمال الــزرع 
. كـما اعـتبر الـنويـري فـرق الـتوقـيتين الـقمري والشمسـي  3وتـصفيته

فـي مـحاسـبة الـرواتـب والأجـور عـندمـا اعـتد بسـداد أجـور ۱۱.۲٥ 

١ سعد الله، مرجع سابق، ص ٣٨
٢ سعد الله، مرجع سابق، ص ٤١

٣ الماوردي، الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص ٢٦٧.
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يــوم لمــن يــعملون فــي بــلاد تــتعامــل بــالــتأريــخ المــيلادي أي حســب 
العرف السائد في تلك البلاد. 

رابـعا – عـلاقـة الـزمـن بـتغير الأسـعار: رأى المـاوردي فـي سـياسـة تـقديـر 
العطاءات السنوية لأفراد الجيش بأن الكفاية تعتبر في ثلاثة وجوه:  

عدد من يعوله من الذراري والمماليك، أي عدد الأفراد. ۱.

عدد ما يربطه من الخيل والظهر، أي وسائل النقل. ۲.

المـوضـع الـذي يحـلّه فـي الـغلاء والـرخـص، أي مـراعـاة التضخـم ۳.
الذي تعانيه البلد التي هو فيها. 

ثـم راعـى المسـتوى الـعام لـلأسـعار فـي كـل عـام بـقولـه "ثـم تُـعرض حـالـه 
فـي كـل عـام، فـإن زادت رواتـبه المـاسـة (الـضروريـة) زيـد وإن نـقصت 
. ورأى ابــن قــدامــة ضــرورة الانــتقال إلــى الــقياس الســلعي  1نــقص"

. أمـا ابـن رجـب  2عـندمـا لا يـؤمـن تـنقل الأسـعار فـي الـرخـص والـغلاء

الحـــنبلي فـــرأى أنـــه لا تجـــوز الـــزيـــادة لـــزيـــادة الأســـعار ولا الـــنقص 
. وقـــد دعـــيت الـــنقود الـــتي تـــتعرض قـــيمتها لـــلتخفيض  3لـــنقصها

بـالـنقد الـفاسـد، بـينما سـميت الـعملة المـلغاة الـتي لـم تـعد مـقبولـة فـي 
الـتداول بـالـنقد الـكاسـد، وقـال الـكاسـانـي "لـو اشـترى بـفلوس نـافـقة 

١ الماوردي، الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص ٣٤٤.
٢ ابن قدامة، مرجع سابق، ص ٢٢٢.

٣ ابن رجب الحنبلي، مرجع سابق، ص ٧٢.
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. ولخـّص "بـن بـيّه" مـسألـة  1ثـم كسـدت قـبل الـقبض انـفسخ الـعقد"

الــتغيرات الــتي تــطرأ عــلى الــعملات مــن غــير الــذهــب والــفضة مــن 
2بــطلان ونــقصان أو رجــحان وأثــرهــا فــي المــعامــلات فــي حــالات: 

بــطلان الــتداول، أو بــطلان رواجــها فــي بــعض الــبلاد، أو انــعدامــها 
وعـدم تـوافـرهـا بـالأسـواق، أو نـقصان ورجـحان قـيمتها (وهـذه الحـالـة 
هـي الـتي تـهمنا الآن)، وبـذلـك يـقول إذا الـعملة بـعد تـقررهـا فـي ذمـة 
المــديــن تــغيرت قــيمتها بــالــزيــادة أو بــالــنقص فــماذا عــليه أن يــؤديــه 

للدائن في هذه الحال ؟ وفيه ثلاثة أقوال:  
الـواجـب عـلى المـديـن أداؤه نـفس الـعملة الـتي وقـع الـتعاقـد عـليها ۱.

وإن نقصت أو زادت. 
أن عـلى المـديـن أن يـؤدي قـيمة الـعملة الـتي تـغيرت بـالـنقصان أو ۲.

بالزيادة ولا يلزم الدائن أن يقبل ما وقع عليه التعاقد إذا نقص. 
كـون الـلازم فـي بـطلان الـعملة وأولـى تـغيّرهـا بـالـزيـادة والـنقصان ۳.

هـو المـثل. واقـترح "بـن بـيهّ" تحـديـد الـثلث النسـبة الـتي يـرجـع بـها 
الـدائـن عـلى المـديـن عـند رخـص الـعملة قـياسـا لـه عـلى الجـائـحة فـي 
الـثمار، فـالجـائـحة أمـر خـارج عـن إرادة المـتعاقـديـن لـقولـه صـلى الله 

٤ بن بیھّ، الشیخ عبد الله بن الشیخ المحفوظ، توضیح أوجھ اختلاف الأقوال في 
مسائل معاملات الأموال، المكتبة المكیة دار ابن حزم، ١٩٩٨، ص ١٤٧، نقلا عن 

بدائع الصنائع للكاساني ج ٥، ص ٢٤٢.
١ بن بیھّ، مرجع سابق، ص ١٠٣.
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عـليه وسـلم "مـن ابـتاع ثـمرة فـأصـابـته جـائـحة فـلا يـأخـذ مـنه شـيئا 
بم تأخذ مال أخيك بغير حق". 

واشـترط الـنويـري مـراعـاة سـعر الـصرف فـي لـقوائـم المـالـية وذكـر سـعر 
صــرفــه عــند إعــداد المحــاســب قــائــمة الخــتمة "وإن صــرف نــقدا بــنقد 
1ذكـره بـعد الـفذلـكة" خـوفـاً مـن تـغيره، وعـند إعـداد كـاتـب بـيت 

المـال لـلجامـعة (قـائـمة مـالـية) فـيضم كـل مـا وصـل إلـيه أي مـا هـو مـثله 
. وقـد سـأل ابـن  2"ويـعرف مـا لـعله صـرفـه مـن نـقد بـنقد فـي تـواريـخه"

عــمر رضــي الله عــنه رســول الله صــلى الله عــليه وســلم بــأنــه: "يــبيع 
الإبــل بــالــدنــانــير ويــأخــذ الــدراهــم فــقال لــه لا بــأس أن تــأخــذ بــسعر 

 . 3يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء"

وقــد تــناول مجــمع الــفقه الإســلامــي قــضايــا الــعملة وتــبدل أســعار 
صـرفـها. وقـرر بـالنسـبة لـلأجـور جـواز ربـطها بـالـرقـم الـقياسـي لـلأجـور 
طــبقاً للمســتوى الــعام لــلأســعار شــرط أن تــتضمن لــوائــح وأنــظمة 
الـعمل ذلـك وأن لا يـشكل ذلـك ضـرراً عـلى الاقـتصاد الـعام وذلـك 
حـمايـة لـلأجـر الـنقدي لـلعامـلين مـن انـخفاض الـقدرة الشـرائـية لمـقدار 

١ النویري، مرجع سابق، ص ٢٧٦.

٢ النویري، مرجع سابق، ص ٢١٨.
٣  [سنن النسائي: ٤٥١٣]
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. لــكن إذا تــراكــت  1الأجــر بــفعل التضخــم ومــا يــنتج عــنه مــن آثــار

الأجـرة وصـارت ديـناً فـإن الـعبرة فـي وفـاء الـديـون الـثابـتة بـعملة مـا، 
هـي بـالمـثل ولـيس بـالـقيمة، لأن الـديـون تـقضى بـأمـثالـها ولا يـجوز 
 . 2ربـط الـديـون الـثابـتة فـي الـذمـة أيـاً كـان مـصدرهـا بمسـتوى الأسـعار

أمـا بـالنسـبة لـلديـون، فـيجوز أن يـتفق الـدائـن والمـديـن يـوم السـداد 
(لا قـبله) عـلى أداء الـديـن بـعملة مـغايـرة لـعملة الـديـن إذا كـان ذلـك 
بـسعر صـرفـها يـوم السـداد. وكـذلـك يـجوز فـي الـديـن عـلى أقـساط 
بـعملة مـعينة، الاتـفاق يـوم سـداد أي قسـط عـلى أدائـه كـامـلاً بـعملة 
مــغايــرة بــسعر صــرفــها فــي ذلــك الــيوم. وفــي الــبيوع يــجوز أن يــتفق 
المـتعاقـدان عـند الـعقد عـلى تـعيين الـثمن الآجـل أو الأجـرة المـؤجـلة 
بـــعملة تُـــدفـــع مـــرة واحـــدة أو عـــلى أقـــساط محـــددة مـــن عـــملات 

متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق. 
توزيع الربح:  

لا يــجوز تــوزيــع أي ربــح مــا لــم يســلم رأس المــال المســتثمر ويــعتبر 
الـتوزيـع بـاطـلا فـي حـال تـوزيـعه. بهـذا قـال مـالـك فـي شـركـة الـقِراض، 
فـإن رجـل دفـع إلـى رجـل مـالا قِـراضـا فـعمل فـيه فـربـح، فـأراد أن يـأخـذ 

1 مجلة المجمع (ع ٣، ج٣ ص ١٦٥٠ والعدد ٥ ج ٣ ص ١٦٠٩)، قرار رقم: ٧٥ 
( ٦/٨)، بشأن /قضایا العملة

2 مجلة المجمع (ع ٥، ج٣ ص ١٦٠٩)، قرار رقم: ٤٢( ٤/٥)، بشأن/ تغیر قیمة 
العملة.

017



سلسلة فقھ المعاملات              

حـصته مـن الـربـح وصـاحـب المـال غـائـب، فـلا يـنبغي لـه أن يـأخـذ مـنه 
شـيئا إلا بـحضرة صـاحـب المـال وإن أخـذ شـيئا فـهو لـه ضـامـن، حـتى 
. وقـال أيـضا: لا يـجوز لـلمتقارضـَين  1يحسـب مـع المـال إذا اقـتسماه

أن يــتحاســبا ويــتفاضــلا والمــال غــائــب عــنهما حــتى يــحضر المــال 
فيســـتوفـــي صـــاحـــب المـــال رأس مـــالـــه ثـــم يـــقتسمان الـــربـــح عـــلى 
شـرطـهما. وفـي ذلـك يـقول ابـن عـابـديـن "إن قـسمة الـربـح قـبل قـبض 
رب المـال رأس مـالـه مـوقـوفـة، إن قـبض رأس المـال صـحت الـقسمة وإن 

 . 2لم يقبض بطلت"

 : 3وبشأن تحديد الأرباح فإن مجمع الفقه الإسلامي يرى

أولاً: إن الأصـل الـذي تـقرره الـنصوص والـقواعـد الشـرعـية تـرك الـناس 
أحـراراً فـي بـيعهم وشـرائـهم وتـصرفـهم فـي ممـتلكاتـهم وأمـوالـهم، فـي 
إطـار أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية الـغراء وضـوابـطها، عـملاً بمـطلق قـول 
الله تـعالـى: (يـا أيـها الـذيـن آمـنوا لا تـأكـلوا أمـوالـكم بـينكم بـالـباطـل 

إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [النساء:۲۹].  
ثـانـياً: لـيس هـناك تحـديـد لنسـبة مـعينة لـلربـح يـتقيد بـها الـتجار فـي 
مـعامـلاتـهم، بـل ذلـك مـتروك لـظروف الـتجارة عـامـة وظـروف الـتاجـر 

٢ أنس بن مالك، مرجع سابق، ص ٦٩٩.
١ ابن عابدین، مرجع سابق، ج ٢، ص ٢٣٠.

3 مجلة المجمع (ع ٥، ج ٤ص ٢٥٩٣)، قرار رقم: ٤٦ (٨/٥) بشأن / تحدید أرباح 
التجار ١٩٨٨م.
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والسـلع، مـع مـراعـاة مـا تـقضي بـه الآداب الشـرعـية مـن الـرفـق والـقناعـة 
والسماحة والتيسير. 

: تـضافـرت نـصوص الشـريـعة الإسـلامـية عـلى وجـوب سـلامـة  ثـالـثاً
الـــتعامـــل مـــن أســـباب الحـــرام ومـــلابـــساتـــه كـــالـــغش، والخـــديـــعة، 
والـتدلـيس، والاسـتغفال، وتـزيـيف حـقيقة الـربـح والاحـتكار الـذي 

يعود بالضرر على العامة والخاصة. 
رابــعاً: لا يــتدخــل ولــي الأمــر بــالــتسعير إلاّ حــيث خــللاً واضــحاً فــي 
الــسوق والأســعار، نــاشــئاً مــن عــوامــل مــصطنعة، فــإن لــولــي الأمــر 
حـينئذ الـتدخـل بـالـوسـائـل الـعادلـة المـمكنة الـتي تـقضي عـلى تـلك 

العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش. 
والــنتيجة، لــقد أطــلق الــقلقشندي اســم (ثــمرة الاكــتساب) عــلى 
الـربـح والخـسارة لأنـه قـطاف نـتيجة الـعمل مـثل الـثمرة الـتي لا تـكتمل 
إلا بــعد الــزرع والــرعــايــة والحــصاد. والــربــح يــجب أن يــكون حــلالا 
طـاهـرا، شـائـعا بـين الشـركـاء أي لا يمـكن تـخصيص جـانـب مـعين مـن 
ربــح محــدد لشــريــك دون غــيره، ولا يــدخــل الــربــح الــناجــم عــن 
الاحـتكار فـي الـربـح الحـلال بسـبب الـظلم الـذي يـلحق بـالآخـريـن، 

كما لا يجوز توزيع الربح دون استيفاء كامل رأس المال. 
والحمد لله رب العالمين 
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